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 ملخص

امتیاز المرافق العامة، وتسویة المنازعات  تتناول هذه الدراسة النظام القانوني المنظم لاسترداد عقد
إنهاء العقد  یحق لها إذْ كون الاسترداد أحد السلطات التي تتمتع بها الإدارة مانحة الامتیاز،  ة عنه،الناشئ

فمن مصلحة الإدارة  لدواعي الصالح العام، الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد حامل الامتیاز
تحاشیا  لاستمرار في التعاقد مع الإدارةاسترداد المرفق محل الامتیاز، وبالمقابل فإن من مصلحة الملتزم ا

للخسارة الفادحة التي تنتج من جراء استرداد المرفق، لذا لا بد من إیجاد قدر من التوازن في المصالح 
ومن أجل إیضاح هذه الفكرة  ولا یتأتى ذلك إلا بتنظیم سلطة الإدارة في استرداد الامتیاز، المتعارضة،

نیة لنظام الاسترداد، من خلال بیان مفهوم الاسترداد، وأهمیته العملیة تقف الدراسة على الأسس القانو 
وحامل  كما تسلط الضوء على تصفیة عقد الامتیاز بین الجهة مانحة الامتیاز، وطبیعته القانونیة وصوره،

الامتیاز، وبیان مصیر الأموال المقدمة من طرفي العقد، وأخیرا تعالج التسویة القضائیة للمنازعات 
 ناشئة عن استرداد عقد الامتیاز.ال
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The Legal System of the Recovery in the Concession 
Noor Issa Alhendi 

 
Abstract 

This study clarifyies the legal system of Retrieve a concession of public 
utilities, and the settlement of disputes arising out of it as one of the authority of 
management where it has the right to terminate the contract will of the 
individual without any fault of the contractor the concession holder. For the 
reasons of public interest, it is the interest of the administration to recover the 
public utilities on the other hand, it is  the interest of the concession holder to 
coutinue in contracting with the administration to avoid the large loss which is 
caused by recovery of public utility, so it is necessary to find a balance in the 
conflicting interests by organizing authority administration in the recovery of  
public utility. In order to illustrate this idea the study will clarify the legal basis 
of the recovery through the statement of the concept of recovery, nature of the 
legal process, and forms. |The study also illustrates the liquidation of 
concession contract between the parties and the statement of the fate of the 
money provided by parties. Finally, the study deals with judicial settlement of 
disputes arising from the recovery of the concession contract.   
Keywords: concession contract. Recovery, public interest, liquidation of 

concession contract, settlement of disputes 
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 :مقدمة

ذه الدراسة من كونها تقتفي الإطار القانوني الناظم لخصوصیة استرداد عقد امتیاز تنبع أهمیة ه
المرافق العامة، فمن المعلوم أن الإدارة هي المسؤولة عن إدارة المرافق العامة، إلا أنها استثناء تلجأ 

بعدها إدارة  للقطاع الخاص لمعاونتها في إدارة المرافق العامة إدارة مؤقتة، تتحدد بمدة زمنیة، تؤول
فیتم ذلك عن طریق أحد أهم العقود الإداریة، وهو عقد الامتیاز،وبما أن عقد  المرفق العام إلى الإدارة،

إنهائه واسترداد  الامتیاز أسلوب استثنائي؛ فیحق للإدارة التخلص منه عن طریق ممارسة سلطتها في
تعویضا كاملا عما یصیبه لقاء  ل تعویضهالامتیاز دون خطأ من المتعاقد لدواعي المصلحة العامة، مقاب

ذلك من أضرار، فهذا الأمر سلطة وامتیاز للإدارة تمارسه بالإرادة المنفردة من خلال إصدار قرار إداري 
یتضمن استرداد الامتیاز، دون حاجة للجوء إلى القضاء؛ لأنه حق أصیل وثابت حتى لو لم ینص علیه 

 العقد.

نهایة  –ینتهي كما هو الحال في سائر العقود الإداریة  -الامتیاز قمین بنا الإشارة إلى أن عقد
المتفق علیه أو بانقضاء مدته، وهو بذلك لا یخرج عن القواعد العامة لانتهاء  طبیعیة إمابتنفیذ الالتزام

العقود في القانون الخاص، بید أنه قد ینتهي قبل ذلك وهو ما اصطلح علیه (النهایة المبتسرة للعقد 
اري)، دلالة على أن أجل نهایته قد حل قبل نهایته الطبیعیة أي ابتسرت مدة نفاذه وذلك في حالات الإد

محددة، كما أن عقد الامتیاز ینفرد دون سائر العقود الإداریة بخاصیتین أساسیتین تقوم علیهما الأحكام 
من فرص نهایة العقد قبل  المنظمة لهذا الموضوع، وهما: صلة العقد الوثیقة بالمرفق العام والتي تزید

میعاده المحدد، وجسامة المبالغ التي یستلزمها إعداد المرفق والتي تستوجب حمایة الملتزم، هذا ویمكن رد 
سقاط الامتیاز، استرداد الامتیاز، والفسخ إأسباب انقضاء عقد الامتیاز قبل الأوان إلى ثلاثة عوامل: 

 الدراسة ستقتصر على معالجة استرداد الامتیاز. لسبب من الأسباب، وإمعانا في تضییق موضوع

تكمن في التعارض القائم بین مصلحة الإدارة في استرداد الامتیاز ومصلحة مشكلة  كونه یثیر
حامل الامتیاز في استمرار التعاقد مع الإدارة، ویمكن حل هذه الإشكالیة عن طریق الإجابة عن عدد من 

 التساؤلات:

وكیف یمكن الموازنة بین مصلحة الإدارة في  ة إنهاء عقد الامتیاز؟الأساس القانوني لسلطما
وما مفهوم الاسترداد؟ وما أهمیته العملیة، وما  استرداد الامتیاز ومصلحة الملتزم في استمرار التعاقد؟

م التكییف القانوني للاسترداد؟ وما الطبیعة القانونیة للاسترداد؟ وكیف یتم التمییز بین الاسترداد والنظ
وما مصیر  دارة والمتعاقد؟وكیف یتم تصفیة عقد الالتزام بین الإ المشابهة له؟ وما صور الاسترداد؟

 القضاء ومن الأموال المقدمة من طرفي العقد؟ وكیف یتم تسویة المنازعات الناشئة عن استرداد الامتیاز؟
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ازعات الناشئة عن العقد لمنالمختص بنظر هذه المنازعات؟ وهل یمكن اللجوء إلى الطرق البدیلة لحل ا
 ؟كالتحكیم

وبالإجابة عن التساؤلات السابقة تتكشف أهداف الدراسة التي تتمثل في الكشف عن الأساس 
والكشف عن مفهوم الاسترداد وأهمیته العملیة، وبیان التكییف  القانوني لسلطة إنهاء عقد الامتیاز،

الكشف عن صور  ییز بینه وبین النظم المشابهة له، ثمالقانوني للاسترداد والطبیعة القانونیة له، والتم
الاسترداد، وبیان آلیة تصفیة العقد بین الطرفین، ومصیر الأموال المستخدمة في إدارة المرفق العام، 

 وأخیرا تسویة المنازعات الناشئة عن العقد عن طریق القضاء والتحكیم.

هي فقر المكتبة العربیة للمراجع والدراسات لعل أبرز الصعوبات الأكادیمیة التي واجهت الدراسةو 
التي تعاین هذاالموضوع، إذ لم یسعف الباحثة الجهد في إیجاد أیة مصدر فقهي في صلب الدراسة، غیر 

، ٢٠١٤منها: دراسة فیصل شطناوي، سنة  أن قلة من الدراسات دارت حول الموضوع لا في صلبه،
ازعات الناشئة عنه في ظل التشریع الأردني، ودراسة نوفان وتسویة المن B.O.Tالنظام القانوني لعقد ال 

وتطبیقاته في النظام القانوني  B.O.T، عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة ل ٢٠١٣العجارمة، سنة 
 الأردني.

 وسیلة لاستنطاق النصوص القانونیة، التحلیلياتخذت من المنهج ومن أجل أن تأخذ الدراسة حقها 
أما المبحث ماهیة استرداد امتیاز المرافق العامة"، بعنوان "اسة في مبحثین، جاء الأول من هنا جاءت الدر 

 تصفیة عقد الامتیاز وتسویة المنازعات الناشئة عنه"." ـب فعُنونالثاني 

نتمنى الدراسة التي توصیات  وأخیرا جاءت، إلیهاالتي توصلت  بعدد من النتائجوخُتمت الدراسة 
 .  أخذها بعین الاعتبار

 مطلب تمهیدي: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء عقد امتیاز المرافق العامة

قبل الخوض في منعرجات النظام القانوني لاسترداد عقد الامتیاز؛ لا بد من بیان الأساس القانوني 
ا على إنهائه لسلطة الإدارة في إنهاء العقد، إذ تتمتع الإدارة بامتیاز مهم في عقد الامتیاز، هو قدرته

إذا قدرت أن المصلحة  )١(بإرادتها المنفردة قبل حلول أجله الطبیعیودون أن یصدر خطأ من المتعاقد معها
لحق الإدارة في استغلال المرفق العام كحق أصیل لجهة  اً ویعتبر الإنهاء استرداد ،)٢(العامة تقتضي ذلك

                                                 
 .١٦٥ص:  ، العقود الإداریة،ضيرا) ١(
 .٧٣ص:  ،غازي، سلطات الإدارة )٢(
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حق خطیر تكاد لا تجد له وجودا في مجال علاقات  ، فهو)١(الإدارة في إنهاء العقد قبل نهایته الطبیعیة 
وقد أقر كل من الفقه  القانون بنص صریح، القانون الخاص، إلا إذا اتفق المتعاقدان على ذلك أو أباحه

 بوصفه حقا تقتضیه ،)٢(والقضاء الإداریین بوجود هذا الامتیاز للإدارة ولو لم ینص علیه في العقد 
عقود الإداریة دون استثناء، فهو من الخصائص الممیزة للعقود الإداریة، المصلحة العامة في جمیع ال

، ولتحدید الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء )٣(بشرط أن یكون الدافع وراء ذلك المصلحة العامة 
فمنهم من یرى أن  الفقه الإداري إلى مذاهب شتى، ؛ انقسم)٤(عقودها الإداریة دون خطأ من المتعاقد

نهاء یقوم على فكرة الصالح العام، ومنهم من یرى أنها تقوم على فكرة السلطة العامة وامتیازات القانون الإ
العامة، ومنهم من یرى أنها تقوم على أساس مزدوج یجمع بین الأساسین السابقین، وسنبین ذلك على 

 النحو الآتي:

 : أساس الصالح العام ومقتضیات سیر المرافق العامةولاً:أ

ى بعض الفقهاء القانونیین أن الأساس القانوني لسلطة الإنهاء بالإرادة المنفردة، یقوم على أساس یر 
ومقتضیات حسن سیر المرافق العامة، فقد یظهر بعد إبرام عقد الامتیاز أن  ضرورات الصالح العام،

لأنه أصبح یتنافى ا المرفق العام لم یعد بحاجة إلى وجود هذا العقد، وعلیه فمن مصلحة المجتمع إنهائه
 .)٥(مع المصلحة العامة، فاللإدارة في هذه الحالة الحق في إنهاء العقد، إذا اقتضى ذلك الصالح العام

 

 

                                                 
 .٢٦٤، ص: عقد الامتیازبیوض،  )١(
 .٧٥، ص: نفس المرجع السابق )٢(
 .٢٥ ص: ،قانون المناقصاتفوزي،  ) ٣(

 .٦٦ ص:،انقضاء العقود، عبد الحمید )٤(

ودها الإداریة قبل الآوان نجد المحكمة الإداریة العلیا المصریة مثلا تقرر في حكم لها: "أن للإدارة سلطة إنهاء عقف )٥(
وفقا لمقتضیات المصلحة العامة دون أن یُحتج علیها بقاعدة الحق المكتسب، أو بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، إذ 

كم المحكمة إنه حق للإدارة مقرر بغیر حاجة إلى النص علیه في العقد أو إلى موافقة الطرف الآخر". انظر ح
 ، مستشار حمدي یاسین عكاشة،١٥/١١/١٩٩٢ق، جلسة  ٣٥لسنة  ٣٩٨٦طعن رقم الإداریة العلیا المصریة، ال

وفي حكم آخر قررت أن  .٢٥٢داریة في التطبیق العملي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص: العقود الإ ،١٩٩٨
إذا قدرت أن  "للجهة الإداریة الحق في إنهاء عقودها الإداریة قبل الأوان حتى ولو لم یرتكب المتعاقد معها أي خطأ

هذا یقتضیه الصالح العام، ولیس للطرف الآخر إلا الحق في التعویضات إن كان لها وجه، وهذا على خلاف الأصل 
ق، جلسة  ٤٤لسنة  ٣٥٦٢حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، الطعن رقم في العقود المدنیة". انظر 

 .٧١١ص:  الأسس العامة،الطماوي، ، الدائرة الثامنة.١٥/٥/٢٠٠١
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 : أساس فكرة السلطة العامة وامتیازات القانون العامثانیاً 

ة، تقوم على یرى أنصار هذا الرأي أن السلطة التي تتمتع بها الإدارة في إنهاء العقد بالإرادة المنفرد
الامتیازات الاستثنائیة للإدارة، التي من بینها سلطتها في إنهاء العقد، وهي النتیجة المنطقیة والطبیعیة 
لنظام السلطة العامة استقلالا عن اشتراطات أطراف العقد، فیرى أنصار هذا الرأي أن سلطة الإدارة في 

أكثر من قیامها على فكرة الصالح العام، ومقتضیات إنهاء عقودها الإداریة تقوم على فكرة السلطة العامة 
المرافق العامة، فالإدارة تمارسها في مجال عقودها الإداریة عن طریق استعمال امتیازاتها في إصدار 
القرار التنفیذي وفي التنفیذ المباشر، أما فكرة الصالح العام أو مقتضیات المرافق العامة فهي تصلح 

 .)١(ة أكثر منها أساسا قانونیا لها شرطا لممارسة هذه السلط

 ثالثا: الأساس التوفیقي

یرى أنصار هذا الرأي أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد، تستند على فكرة امتیازات القانون العام التي 
تحتفظ بها الإدارة في العقد إلى جانب فكرة الاحتیاجات الخاصة بالمرفق العام، ویرى بعض الفقه أن 

ة في إنهاء العقد من جانب واحد، تقوم على أساس قانوني مزدوج یستند على الصالح العام، سلطة الإدار 
واحتیاجات المرافق العامة من ناحیة، وعلى فكرة السلطة العامة وامتیازات القانون العام من ناحیة أخرى 

)٢(. 

الامتیاز، نرى أنه  وفي تقدیرنا لموقف الفقه الإداري من تحدید الأساس القانوني لسلطة إنهاء عقد
تم الاعتراف بهذه السلطة للإدارة تحقیقا للمصلحة العامة، ولضمان حسن سیر المرافق العامة بانتظام، 
وأن المتعاقد مع الإدارة معاون لها في أداء خدمة المرفق، وله في حالة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة الحق 

دام الإدارة لسلطتها، وعلى القضاء الإداري ممارسة في الحصول على التعویض المناسب نتیجة لاستخ
رقابة على قرار الإنهاء، والتأكد أن الإدارة هدفها الصالح العام، وأن هناك أسبابا حقیقیة وراء إنهاء العقد 
بالإرادة المنفردة، وأن الأساس الذي تقوم علیه سلطة الإدارة في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة هو الصالح 

م وهو ما نؤیده، فإذا تبین للقضاء أن قرار الإنهاء لم یقم على أسباب مشروعة؛ حكم بالتعویض العا
على أن قضاء مجلس الدولة  مة القرار وإلغائه،ءالمناسب دون أن تمتد سلطة المحكمة للبحث في ملا

ى حق المتعاقد الفرنسي یملك إلغاء قرار الإنهاء، إذا تبین أنه لم یؤسس على سبب مشروع، بالإضافة إل

                                                 
 .٢٦٦ص: مظاهر السلطة، عیاد، ) ١(
 .٤٤٤، ص: سلطة الإدارةعبد البدیع، ) ٢(
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في الحصول على التعویض المناسب لما لحقه من ضرر نتیجة إنهاء العقد قبل أوانه دون تقصیر 
 . )١(منه

 ماهیة استرداد عقد امتیازالمرافق العامة المبحث الأول:

من أجل الكشف عن ماهیة استرداد عقد الامتیاز كان لا بد من الوقوف على: تعریف استرداد 
 امتیاز المرافق العامة. العامة، وبیان صور استرداد امتیاز المرافق

 امتیاز المرافق العامة المطلب الأول: تعریف استرداد

وستتبنى الدراسة التعریف  تعددت الآراء الفقهیة التي عالجت تعریف استرداد امتیاز المرافق العامة،
 الذي یتوافق مع منهجها.

 الفرع الأول: تعریف الاسترداد

إجراء تقوم الإدارة مانحة الامتیاز بمقتضاه بإنهاء العقد قبل حلول الأجل المقررله  والاسترداد ه
دون خطأ من المتعاقد حامل الامتیاز لدواعي الصالح العام مقابل منحه تعویضا عادلا عما لحقه من 

في  أضرار جراء الإنهاء، فقد یأخذ صورة مبلغ إجمالي، أو صورة أقساط سنویة لمدة محددة، ویراعي
تقدیره الأسهم والنفقات التي یتكون منها رأس المال، وما أُنفق على تجهیز المرفق وإعداده، إضافة إلى ما 
قد یفقده الملتزم من أرباح نتیجة استرداد المرفق قبل میعاده الطبیعي. ویتم هذا الإجراء عادة بصورة قرار 

تفق مع المصلحة العامة أو أن المرفق العام محل إذا تبین للإدارة أن طریقة الامتیاز لم تعد ت )٢(إداري 
كما لو كان محل العقد إدارة واستغلال خط سكة حدیدیة  الامتیاز فقد صلاحیته التي كان یتمتع بها،

 .)٣(وأغلق الخط

كما یعرف الفقیه الفرنسي (جیز) استرداد امتیاز المرفق العام بقوله بأنه: "ذلك القرار الانفرادي من 
الالتزام الذي بوساطته ینهي الالتزام قبل التاریخ المحدد لانقضائه في خارج حالة إسقاط جانب مانح 

 الالتزام".

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الامتیاز یكون دائما محددا بمدة مؤقتة، ولیس أبدیا وهذا الطابع المؤقت 
العام غیر قابلة للتصرف فیها، سلطة الإدارة في تنظیم إدارة المرفق  :)٤(یستند إلى عدد من الأسباب منها

                                                 
 .١٦٧ص: ،العقود الإداریةراضي، ) ١(
 .٢٤١ص: العقود الإداریة،  الجبوري، )٢(
 .١٢٢ ، ص:انقضاء العقودعبد الحمید؛ ) ٣(
 .٥٢٠ص:  سلطة الإدارة،عبد البدیع، ) ٤(
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 ٣٤ 

فعقد الامتیاز المؤبد یتضمن تصرفا مؤكدا في سلطة الإدارة، حیث تتنازل الإدارة إلى الأبد عن المرفق 
والطابع الاستثنائي لعقد  العام، لذلك فإن عقد الامتیاز المؤبد غیر ممكن قانونا، وهذا من النظام العام.

الإدارة المباشرة للمرفق بوساطة الإدارة ذاتها، المرافق العامة هو العادي لإدارة الامتیاز؛ فالأسلوب 
فالامتیاز یعد الأسلوب الاستثنائي، وبالتالي فإن الإدارة تستطیع أن تتخلص من الأسلوب الاستثنائي، 

عد تاریخ معین فإن غالبیة المرافق العامة تحتاج ب ومن ثم وتعود إلى الإدارة المباشرة للمرفق العام.
مراعاة للتغیرات التي تحدث حتما في المراكز السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، غییر والتطویر، للت

تملك سلطة تعدیل المرفق من جانب واحد، لكن هذه السلطة غیر كافیة، فالإدارة  فالإدارة مانحة الامتیاز
تتطلب أن تقوم الإدارة لا یمكن أن تجري إلا تعدیلات جزئیة ولیست جذریة، لذا فمثل هذه التغیرات 

 .)١(باسترداد المرفق للقیام بإجراء التغییرات بنفسها

یتضح مما سبق أن استراد الامتیاز إجراء صادر من جانب الإدارة مانحة الامتیاز وحدها، ففي 
الغالب أن أوضاع الاسترداد ینظمها عقد الامتیاز ذاته، ویطلق علیه في هذه الحالة الاسترداد التعاقدي 

لاتفاقي)، وقرار الإدارة بالاسترداد یعد ضمانة للمتعاقد من شأنه أن یعلم بموجبه نیة الإدارة بالاسترداد، (ا
وبما أنه قرار إداري فإنه یخضع للطعن بالإلغاء أمام القضاء كإجراء منفصل عن العملیة التعاقدیة، وأن 

و بقوة القانون نتیجة القوة القاهرة، أو الاسترداد یختلف عن حالات إنهاء العقد بناء على طلب الملتزم أ
 .)٢(لانتهاء مدته، أو انتهائه بالفسخ القضائي أو إسقاط الالتزام للأخطاء الجسیمة التي ارتكبها الملتزم 

 الفرع الثاني: الأهمیة العملیة لاسترداد امتیاز المرافق العامة

ظة على الحقوق المشروعة للإدارة للمحاف تتجلى الأهمیة العملیة للاستردادفي أنه وسیلة فعالة
والمواطنین وفي الوقت نفسه، إجراء نوع من التوفیق بین سلطة الإدارة في إنهاء العقد وبین المصالح 

 المالیة للملتزم، والموازنة بین الاعتبارات الآتیة:

ریطة أن تكون للإدارة مانحة الامتیاز الحق في إنهاء العقد من جانب واحد، وإدارة المرفق مباشرة ش أ.
 هناك أسباب جدیة لإنهائه حرصا من الإدارة على استمرار عمل المرفق بانتظام واطراد.

لا شك أن الملتزم یخصص أموالا كبیرة لاستثمارها في إدارة واستغلال المرفق العام بموجب عقد  ب.
المبالغ التي الامتیاز الذي بحكم طبیعته یمتد لمدة طویلة، ولكي یستفید الملتزم ویتحصل على 

                                                 
 .١٢٥ ، ص:انقضاء العقودعبد الحمید؛  (١)

 .٣٨٤،ص: عقد امتیاز المرافق الشهاوي، (٢)



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣٥ 

صرفها؛ لا بد من إیجاد قدر من التوازن في المصالح بین طرفي عقد الامتیاز، ولا یتأتى ذلك إلا 
 .  )١(بتنظیم سلطة الإدارة في استرداد الامتیاز

 الفرع الثالث: التكییف القانوني لاسترداد الامتیاز

انوني لاسترداد الالتزام، ولقد ذهب هناك اختلاف بین الفقهاء القانونیین في فرنسا حول التكییف الق
إلى تكییف الاسترداد بأنه من قبیل نزع الملكیة للمنافع العامة، إلا أن آخرین عارضوا هذا الرأي  )٢(رأي

لاختلاف النظام القانوني لكل من الاسترداد ونزع الملكیة للمنفعة العامة؛ فالاسترداد دائما محله  )٣(
لوكة للملتزم، كما أنه لیس إلا فسخ لعقد الامتیاز استعمالا من الإدارة منقولات وأموال بعضها لیست مم

 .)٤(لحقها في إنهاء العقد ودون خطأ من المتعاقد لدواعي المصلحة العامة

أن عملیة الاسترداد هي بمثابة بیع حقیقي   Monsarratبینما یرى الفریق الثاني وعلى رأسهم 
قد انتقد بعض الفقهاء هذا الرأي على أساس أن الاسترداد بعوض وتخضع بالتالي لرسوم التسجیل، و 

حقا في تعویض مناسب یعادل الأضرار التي لحقت به نتیجة التوقف عن نشاطه قبل  )٥(یعطي الملتزم 
الأوان، بالتالي فهو لیس ثمنا لشيء مباع ولا یعد بیعا، لأن الاسترداد لا یكون بحسب طبیعته نقلا 

عقد، حیث یُنهي الاسترداد مركزا قانونیا، كما أنه لا یعد بیعا لأنه لا یستوجب دفع للملكیة، لكنه إنهاء لل
 .اً الثمن لكنه یستوجب تعویض

                                                 
الخاص بالتزام المرافق  ١٩٧٢لسنة  ٢٩وقد أكد ذلك المشرع المصري عندما نص في المادة الرابعة من القانون رقم   )١(

الإداریة  العامة على أنه "یجب أن تحدد وثیقة الالتزام شروط وأوضاع استرداده قبل انتهاء مدته"، كما أكدت المحكمة
على هذا التوازن، حیث قررت "أن الإدارة في ممارستها لسلطة تعدیل العقد  ١٥/١١/١٩٩٢العلیا في حكمها بتاریخ 

أو إنهائه إنما تستعمل حقا، وهذه السلطة لا تستمدها الإدارة من نصوص العقد، بل من النظام العام لسیر المرافق 
امها في أداء خدماتها بما یحقق الصالح العام، وللإدارة التحلل من تعاقدها العامة والتي تحكم كفالة حسن سیرها وانتظ

وإعمال سلطتها في إنهاء العقد مع تعویض المتعاقد عما أصابه من ضرر، والتعویض مقاسه الضرر المباشر، 
اریة العلیا دحكم المحكمة الإویشتمل على عنصرین جوهریین هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته" 

 .١٩٩٢/ ١١/ ١٥ق، تاریخ  ٣٥، لسنة ٣٩٨٦المصریة، الطعن رقم 
وتتبناه حدیثا الفقیه جیز وبونارد،  ٤٢٠في مؤلفه في الاقتصاد السیاسي ص: colsonقال بهذا الرأي قدیما الفقیه  )٢(

 .٧٩٦، ص: ٤موجزة في القانون الإداري، ط
(3) De laubadere et Autre contracts. P. 707  

 .١٢٧ص:  ،انقضاء العقودنقلا عن عبد الحمید،       
 .٧٩٦ص:  الأسس العامة،الطماوي،  )٤(

(5) De laubadere .p. 708. 
 .١٢٧ ص: ،انقضاء العقودنقلا عن عبد الحمید،      
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والراجح أن استرداد المرفق الذي یُدار بطریق الامتیاز ما هو إلا تطبیق لسلطة الإدارة في إنهاء 
طأ من المتعاقد معها، ولا یمكن تشبیهه عقد الامتیاز بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة ودون خ

بنزع الملكیة للمنفعة العامة أو بعقد البیع لاختلاف النظام القانوني للاسترداد عن النظام القانوني الخاص 
 .)١(بكل منهما 

 الفرع الرابع: الطبیعة القانونیة لاسترداد الامتیاز

لنظام العام، ویترتب على ذلك النتائج استرداد المرفق المدار بطریق الامتیاز هو إجراء لصیق با
 :)٢(الآتیة

لا یجوز للإدارة أن تتنازل عن حق الاسترداد، فإذا قیدت نفسها بعدم ممارستها سلطتها في الاسترداد   أ.
 لفترة معینة؛ فإن قرارها یقع باطلا لمخالفته للنظام العام.

المرفق طوال المدة المتفق علیها بحجة  لا یجوز للملتزم أن یتمسك بفكرة الحق المكتسب باستغلال ب.
فیجوز تنظیم أحكام الاسترداد وتحدید أوضاعه بنصوص واضحة في  )٣(أن العقد شریعة المتعاقدین

وثیقة الامتیاز مقدما، وهذا یحسم أي نزاع قد یحدث في المستقبل بین الملتزم والجهة مانحة 
 مقدما حول عناصر التعویض عن الاسترداد. الامتیاز، فمن الأفضل للطرفین المتعاقدین أن یتفقا

من حق الملتزم أن یطلب من القاضي الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بالاسترداد عندما یصدر  ج.
القرار مخالفا للقانون أو إذا كان مشوبا بعیب یبطله، وللقاضي الحكم بتعویض الملتزم لجبر ما لحقه 

 رمانه من استغلال المرفق في المدة الباقیة لعقد الامتیاز.وما فاته من كسب یقابل ح خسارةمن 

بموجب قرار إداري صادر من جانبها دون حاجة إلى القضاء،  یحق للإدارة استرداد الامتیاز  د.
فالقاضي لا یستطیع أن یأمر باسترداد الامتیاز، فذلك یعد تدخلا من جانبه في نشاط وسیر المرفق 

 .)٤(العام

                                                 
 ).١. صفحة رقم (٦٠٣، ص: سلطة الإدارةعبد البدیع،  )١(

 .٣٨٩ص:  ،فقاعقد امتیاز المر الشهاوي،  )٢(
 .١٠٧ص:  ،الأسس العامة للعقودالطماوي، ) ٣(
) وقد أكد مجلس الدولة المصري على حق الإدارة في استرداد المرفق، فقد ورد ذلك في فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى ٤(

التي تتولى حیث تقول:"لما كان الأصل أن الحكومة هي  ٢/٣/١٩٥٤في  ٧٧والتشریع، نذكر منها على سیبل المثال فتواها رقم 
إدارة المرافق العامة؛ إلا إذا رأت أن تعهد إلى ملتزم بإدارته نیابة عنها؛ فإنه مما لا شك فیه أن الحكومة تملك في أي وقت إعفاء 
الملتزم من مهمته لتتولى هي بنفسها إدارة المرفق، وتطبیقا لهذا الأصل یكون للسلطة مانحة الالتزام دائما استرداد المرفق أثناء 

 یام الالتزام ولو لم ینص على ذلك في العقد لأن حقها في ذلك متصل بالنظام العام".ق
 



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣٧ 

 اد هو قرار منشئ ولیس قرار كاشف.  ه. قرار الاسترد

 الفرع الخامس: نظام الاسترداد والنظم المشابهة له

هناك نظم كثیرة تتشابه مع الاسترداد في بعض الأحكام، لكنها تختلف عنه بوصفه یمثل سلطة 
والنظم وسنفرق بین الاسترداد  الإدارة في إنهاء عقد الامتیاز بالإرادة المنفردة ودون خطأ من المتعاقد،

 المشابهة له على النحو الآتي:

 أولا: التمییز بین الاسترداد ونزع الملكیة للمنفعة العامة

نزع الملكیة للمنفعة العامة: عملیة یتم بمقتضاها نقل ملكیة عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخص 
مة مع الاسترداد في ، ویتفق نزع الملكیة للمنفعة العا)١(عام بقصد المنفعة العامة ونظیر تعویض عادل

أن كل منهما إجراء استثنائي، ویصدر بإجراء إداري من الإدارة دون اللجوء إلى القضاء مقابل تعویض 
إلى أن  )٢(عادل، ویهدف النظامین إلى تحقیق مصلحة عامة، وهذا أدى بدوره بجانب من الفقه الفرنسي

لعامة، وعلى الرغم ذلك فإنهما یختلفان من عدة یقررأن استرداد الالتزام ما هو إلا نزع لملكیة المنفعة ا
وجوه؛ فمحل نزع الملكیة دائما عقارات مادیة مملوكة للأفراد، بینما محل الاسترداد دائما منقولات وعقارات 
لیست بالضرورة ملكا للملتزم، كما أن الاسترداد یتم في إطار العلاقة العقدیة بین الملتزم والسلطة مانحة 

 ما نزع الملكیة یتم بعمل منفرد من جانب الإدارة وحدها وهو الراجح في الفقه الفرنسي.الالتزام، بین

 متیاز والتأمیمثانیا: التمییز بین استرداد الإ

یُعرف التأمیم بإجراء یراد به نقل ملكیة المشروعات الخاصة إلى ملكیة الدولة لتصبح ملكا للجماعة 
بدافع من المصالح العامة العلیا مقابل تعویض عادل، فهو تحقیقا لضرورات اقتصادیة واجتماعیة تتم 

لیس طریقا لإدارة المرفق العام، لكنه أسلوب تنتقل بمقتضاه ملكیة مشروعات كانت قبل التأمیم بین یدي 
 .)٣(الأفراد، على أن تتولى الدولة إدارة هذه المشروعات

                                                 
 . ١٠٥٤ص: نزع الملكیة الخاصة، الحنانیة، ) ١(

(2) De laubadere et Autre contracts. P. 707  
 .١٣٠ص: ، انقضاء العقود، نقلا عن عبد الحمید

 

التأمیم بقولها: "لا یجوز التأمیم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون من الدستور المصري على  ٣٥لذا نصت المادة  )٣(
، دراسات في العقد الشریف،مقابل تعویض"، والتأمیم قد یرد على المشروعات الخاصة والمشروعات العامة أیضا. 

 .٩٦ص: 
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من التأمیم، لأنه یتضمن عودة المرفق إلى والراجح أن استرداد الامتیاز قبل نهایة مدته لا یعد نوعا 
أن نمیز بین  -بعد العرض السابق -الدولة بوصفها صاحبة الحق في إدارته مباشرة.ویمكن الآن 

 الاسترداد والتأمیم من عدة نواحي:

عقد الامتیاز یتم إنهاؤه نهایة مبتسرة عندما تقوم الإدارة باسترداد الامتیاز بإصدار قرار إداري  .أ
 ، بینما التأمیم یكون بقانون.)١(دتها المنفردة دون اللجوء للقضاءبإرا

قرار الإدارة باسترداد الامتیاز من جانبها لا یكون أبدیا، فقد تصدر الإدارة قرارا جدیدا یمنح المشروع  ب.
 لملتزم جدید وبشروط جدیدة، بینما التأمیم ینتج عنه دائما استبعاد الإدارة الخاصة.

حالملتزم تعویضا كاملا یغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، وعادة ما یتناول دائما یُمن ج.
، بینما في التأمیم فإن المشرع یحدد كیفیة تقدیر التعویض )٢(عقد الامتیاز كیفیة تقدیر التعویض

 ومقداره بناء على الاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وعادة لا یكون تعویضا كاملا.

 ثالثا: التمییز بین الاسترداد والإسقاط

الإسقاط هو طریقة من طرق إنهاء الامتیاز بطریقة مبتسرة، ویعدجزاء توقعه السلطة مانحة الامتیاز 
، ویتفق الاسترداد مع الإسقاط بأن كلاهما یضع نهایة )٣(نتیجة إخلال المتعاقد الجسیم بإلتزاماته العقدیة

یتم استبعاد حامل الامتیاز نهائیا من استغلال وإدارة المرفق العام، غیر أن لاستمرار عقد الامتیاز، حیث 
 هناك نقاط اختلاف بین النظامین نوردها فیما یلي:

یستحق المتعاقد في مقابل سلطة الاسترداد تعویضا كاملا یغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من  .١
قاط نتیجة لإخلاله بالتزامات العقد إخلالا كسب، بینما لا یستحق المتعاقد تعویضا في حالة الإس

 جسیما.

الهدف من الاسترداد حمایة المصلحة العامة والمحافظة على سیر عمل المرفق بانتظام، ویتم إصدار  .٢
قرار الإسترداد حتى لو لم یرتكب المتعاقد خطأ، بینما الهدف من الإسقاط حرمان حامل الامتیازمن 

ة المرفق العام نتیجة أخطائه الجسیمة التي تؤثر في سیر المرفق العام، الاستمرار في استغلال وإدار 
 .)٤(فهو جزاء توقعه السلطة مانحة الامتیاز على الملتزم الذي أخل بالتزاماته العقدیة

                                                 
 .١٦٥، ص: العقود الإداریةراضي،  )١(
 .٣٧، ص: سلطات الإدارة غازي، )٢(
 .١٠٦٠، ص: عقد البناء والتشغیل ،العجارمه ) ٣(
 .١٠٦١نفس المرجع السابق، ص:  )٤(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣٩ 

. یُشترط للإسقاط في فرنسا ضرورة صدور حكم قضائي، بینما استرداد الامتیاز یتم بإجراء من الإدارة ٣
 دون حاجة إلى القضاء.  مانحة الامتیاز

 رابعا: التمییز بین الاسترداد والفسخ الاتفاقي

عندما یتفق أطراف عقد  -والمسمى أحیانا بالاسترداد الودي  -یكمن الفسخ الاتفاقي لعقد الامتیاز 
الامتیازعلى إنهاء العقد قبل انقضاء المدة المنصوص علیها في العقد مقابل تعویض حامل الامتیاز، فیتم 

لاتفاق بینهما على شروط وأوضاع الاسترداد، وفي هذه الحالة یوجد إجراء ودي یتضمن اتفاق أطراف ا
العقد على إنهاء العقد قبل موعده، في حین أن الاسترداد یكون بقرار إداري صادر بالإرادة المنفردة من 

سلطان الإرادة، فهو اتفاق  . والاسترداد الودي یخضع لمبدأ)١(الجهة مانحة الامتیاز دون موافقة الملتزم
بین الطرفان یتم توقیعه عادة بعد دخول عقد الامتیاز حیز التنفیذ واستمرار حامل الامتیاز في استغلال 
المرفق، في حین أن الاسترداد (التعاقدي أو الاتفاقي) ینظمه عقدالامتیاز، ویحدد شروطه مقدما، وهي 

 الامتیاز الخروج عنها. فتتلخص نقاط الاختلاف فیما یلي:شروط تعاقدیة قانونیة لا یجوز للجهة مانحة 

تهیمن على استرداد الامتیاز نظریة المصلحة العامة، في حین أن الفسخ الاتفاقي یمكن أن ینشأ عن  .١
 نزاع في حساب المنافع الخاصة.

تیاز، في حین أن استرداد الامتیاز یمكن للجهة مانحة الامتیاز القیام به دون مراعاة لرضا حامل الام .٢
 .)٢(الفسخ الاتفاقي لا یتم إلا بناء على رغبة الملتزم وموافقته لوضع نهایة للعقد قبل الأوان

یترتب على استرداد الامتیاز تعویض حامل الامتیاز تعویضا عادلا، في حین أن الفسخ الاتفاقي قد  .٣
 یحدث بدون تعویض لصالح الملتزم.

 ورفض التجدید خامسا: التمییز بین الاسترداد

من المعلوم أن عقد الامتیاز یُحدد بمدة معینة، لذا فإن العقد ینتهي بانتهائها، وعندما ترفض الإدارة 
الأحرص على  مانحة الامتیاز طلب حامل الامتیاز بتجدید العقد؛ فإن ذلك من سلطتها التقدیریة بوصفه

از نتیجة رفضها تجدید العقد، فهنا یكمن سیر المرفق العام، كما أنها لا تلتزم بتعویض حامل الامتی
 الاختلاف بین النظامین، فالاسترداد الذي یتطلب قیام الجهة مانحة الامتیاز بتعویض الملتزم تعویضاً 

 كاملا، كما أن قرار الاسترداد دائما یصدر من الجهة مانحة الامتیازقبل انقضاء مدة العقد.

 

                                                 
 .٦٢٠ص:  ،دراسات في العقدالشریف،  )١(
 .٦٠ص:  ،سلطة الإدارة عبد البدیع، )٢(
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 ٤٠ 

 المطلب الثاني: صور استرداد الامتیاز

یتضمن العقد كیفیة الاسترداد وقواعده، وهو ما یطلق علیه الاسترداد التعاقدي، كما قد تمارس  قد
الإدارة سلطة الاسترداد خارج قواعد العقد، وهو ما یعرف بالاسترداد غیر التعاقدي، وأخیرا قد یكون 

 .)١(الاسترداد تشریعیا

 الفرع الأول: الاسترداد التعاقدي

نصوص علیه في عقد الامتیاز، وعادة ما ینظمه العقد ویحدد شروطه، ولذا یقصد به الاسترداد الم
تعد إجراءات تحقیق هذا الاسترداد من الشروط التعاقدیة التي یتعین على الإدارة مراعاتها، كما یتعین 

ة من الاسترداد التعاقدي تعدیلا للمرفق العام، لكنه ممارس  Jeze، ولا یعد الفقیه )٢(على القضاء احترامها
 .)٣(الإدارة لحق تعاقدي منصوص علیه في العقد، لذلك فهو یخضع للنظام القانوني لعقد الالتزام

وقمین بنا الإشارة إلى أن الاسترداد التعاقدي یختلف عن الفسخ الاتفاقي لعقد الامتیاز، أوما یطلق 
طه وأحكامه محددة مقدما أنالاسترداد الودي لا تكون شرو  )٤(علیه الاسترداد الودي في عدة نقاط منها

بمقتضى نص صریح في العقد كما في حالة الاسترداد التعاقدي، كمایترتب على الاسترداد التعاقدي 
 تعویض الملتزم تعویضا عادلا، في حین أن الاسترداد الودي قد یقع دون تعویض.

الاسترداد مجموعة من الضوابط والشروط لممارسة الإدارة حق  وقد وضع مجلس الدولة الفرنسي
ضرورة النص على هذا الاسترداد صراحة في العقد، ویلتزم القضاء بالتحقق من هذا  التعاقدي منها:

الشرط بدقة عند وجود أي منازعة بشأن الاسترداد، فإذا كان هناك عقد بین الجهة مانحة الامتیاز والملتزم 
دارة عقدا جدیدا مع ذات المتعاقد وعن ونص على هذا النوع من الاسترداد ثم انتهى هذا العقد وأبرمت الإ

المرفق نفسه محل عقد الامتیاز لكن لم ینص في العقد الجدید على هذا النوع من الاسترداد؛ فإن الإدارة 
لا یمكن لها أن توقعه، لخلو العقد الجدید من النص على الاسترداد التعاقدي، إلا أن هذا لا یعني أن 

رفق في حالة عدم النص على ذلك في عقد الامتیاز، ففي هذه الحالة یحق الإدارة لا تستطیع استرداد الم

                                                 
 .١٤٣ص:  ،فكرة العقود الإداریة، نأمی )١(
بالتزام المرافق العامة في مادته  الخاص ١٩٤٧لسنة  ١٢٩لذا نجد بعض التشریعات تنص على ذلك، فمثلا نص القانون رقم  )٢(

الرابعة على أن "تحدد وثیقة الالتزام شروط وأوضاع استرداده قبل انتهاء مدته"، وفي فرنسا عادة ما تتضمن كراسة شروط عقد 
 الالتزام شرطا ینظم كیفیة الاسترداد.

الثابتة بعقد الالتزام هي شروط تعاقدیة یتعین على وغالبیة الفقهاء في مصر یعتبر الشروط المتعلقة بحق الاسترداد التعاقدي و  )٣(
 .٧٧٥، ص: الأسس العامةالطماوي، القاضي أن یطبقها متى رُفع الأمر إلیه، ویجب على الإدارة احترامها. 

 .٦٢٠، ص: سلطة الإدارةعبد البدیع،  )٤(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤١ 

، وأن لا یتم )١(لها ممارسة الاسترداد غیر التعاقدي بموجب سلطتها العامة في إنهاء العقد الإداري 
الاسترداد التعاقدي إلا بعد انقضاء المدة الزمنیة التي ینص عقد الامتیاز على عدم جواز استرداد المرفق 
خلالها، فغالبا ما تتضمن عقود الامتیاز حدا أدنى من المدة لا یجوز للإدارة ممارسة حقها في استرداد 
المرفق خلالها، ویجب على الإدارة احترام هذا الشرط، لكن هذا لا یعني أن الإدارة قد تنازلت عن 

لتعاقدي لا یمكن تطبیقها استعمال حقها في الاسترداد خلال هذه المدة، إنما یعني أن شروط الاسترداد ا
إلا من التاریخ المحدد في العقد، وإذا ما أرادت الإدارة الاسترداد قبل هذا التاریخ؛ فلها ممارسة سلطتها 
العامة في إنهاء العقد دون خطأ من المتعاقد، وهو ما یسمى بالاسترداد غیر التعاقدي بشرط تعویض 

لإدارة بالاسترداد التعاقدي من الجهة نفسها التي قامت ، وأن یصدر قرار ا)٢(المتعاقد تعویضا كاملا 
بإبرام عقد الامتیاز، كمایجب أن تنذر الجهة مانحة الامتیازحامل الامتیاز بأنها ترغب في استخدام حقها 
في استرداد المرفق، ویتم هذا الإنذار قبل استرداد المرفق بمدة زمنیة كافیة، أو في المدة التي یحددها 

فاتر الشروط، وهذا الإنذار ضروري جدا حتى یستطیع ترتیب أوضاعه طبقا لنیة الجهة مانحة العقد أو د
الامتیاز في استرداد المرفق ویرى جانب من الفقه الفرنسي أنه إذا لم یُشترط الإخطار في العقد؛ فإنه لا 

یاز قبل استرداد یكون ضروریا، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي یتطلب قیام الإدارة بإخطار حامل الامت
الامتیاز، ولو لم یتطلب ذلك في العقد على أساس أن ضرورة إخطاره قبل الاسترداد یعد مبدأ من المبادئ 
العامة للعقود الإداریة. وأخیراضرورة تقیید الإدارة بالأسباب المنصوص علیها في العقد لممارسة حق 

الإدارة لا تستطیع أن تلجأ إلى الاسترداد إلا  الاسترداد، لكن إذا خلا العقد من مثل هذه الأسباب؛ فإن
، ومن أمثلة الأسباب التي تبرر الاستردادویتوافر فیها شرط المصلحة )٣(لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة

زیادة حجم نشاط المرفق العام بما یجاوز إمكانیات حامل الامتیاز  إلغاء المرفق وإعادة تنظیمه، العامة
 .)٤(الظروف الاقتصادیة في الدولة عن تلك التي كانت سائدة وقت إبرام العقد الفنیة والمالیة،تغیر

وهذه الأسباب على سبیل المثال لا الحصر، وهي أمثلة اعترف بها مجلس الدولة الفرنسي كأسباب 
جرد تبرر قیام الجهة مانحة الامتیاز باسترداد الامتیاز قبل نهایة مدته، أما إذا قامت الإدارة باسترداده لم

تحقیق أغراض مالیة؛ فإن تصرفها یكون مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة، ویرى غالبیة الفقه الفرنسي أن 
 الإدارة لا تستطیع استرداده إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

                                                 
 .٦٩٨ ص: ،الأسس العامةالطماوي، ) ١(
 .١٨٩، ص: ودالأحكام العامة للعقفهمي،  )٢(
 .١٠٥٦ص:  ،نزع الملكیة الخاصة للمنفعةالحنانیة،  )٣(
 

(4)  20 J Du fau, les Concession de Service Bublic-p.p 1667. 
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 ٤٢ 

 )١(الفرع الثاني: الاسترداد غیر التعاقدي

من عدم وجود نص یجیز لها ذلك، فهو وهو الاسترداد الذي تقرره الإدارة بإرادتها المنفردة بالرغم 
حق مقرر لها دائما سواء نُص علیه في العقد أو لم ینص، فهو أمر مسلم به وثابت للإدارة استنادا إلى 
سلطتها التقدیریة التي لا یمكن التنازل عنها في تعدیل أركان تنظیم المرفق العام وقواعد إدارته واستغلاله 

الإدارة القدیمة بطریقة إدارة جدیدة،بشرط أن یكون وراء ممارسة هذه السلطة وفي إلغائه أو استبدال طریقة 
بعبارات  ،)٢(دافع المصلحة العامة دائما، وإلا جاز للمتعاقد اللجوء للقضاء للمطالبة بإلغاء قرار الاسترداد 

لعقد وقبل نهایة مدته أخرى هو الاسترداد الذي تقرره السلطة مانحة الامتیاز بإرادتها المنفردة أثناء تنفیذ ا
، ومن المعلوم أن )٣(دون أن یكون حقها في ممارسة الاسترداد وتنظیمه منصوص علیه صراحة في العقد

قرار الإدارة باسترداد الامتیاز یترتب علیه إنهاء العقد، وبالرغم من أن أغلبیة الفقه یقر هذا النوع من 
من یرى أن الاسترداد لا یكون إلا بطریقة النص علیه  الاسترداد بوصفه وسیلة بید الإدارة؛ إلا أن هناك

في العقد، بینما یرى فریق ثالث أن الاسترداد غیر التعاقدي ما هو إلا تطبیق لسلطة الإدارة في الإنهاء 
 .)٤(وهذه السلطة تسري على جمیع العقود الإداریة بما فیها عقد الامتیاز ي الانفراد

 الثلاثة على النحو الآتي:وسوف نتناول دراسة هذه الآراء  

 .الرأي الرافض لوجود سلطة الاسترداد غیر التعاقدي

 .الرأي المؤید لوجود سلطة الاسترداد غیر التعاقدي

الاتجاه المؤید لوجود سلطة الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري بوصفه تطبیق من تطبیقات سلطة 
 .الإدارة في الإنهاء الانفرادي

 

 
 

                                                 
 disco investment limitedبین الأردن وسلطة المصادر الطبیعیة وشركة  المبرمالامتیاز  من عقد )٢١المادة ( )١(

، والمصدق ٣/٧/١٩٧٢تاریخ  ٢٣٦٥المنشورة في عدد الجریدة الرسمیة و  ١٩٧٢المساهمة العامة المحدودة، لسنة 
) لسنة ٤٠علیها بموجب قانون تصدیق امتیاز التنقیب عن البترول واستثماره في المملكة الأردنیة الهاشمیة رقم (

١٩٧٢. 
 .٧٩٩ ، ص:الأسس العامةالطماوي، ) ٢(
 .٦٧٥، ص: سلطة الإدارةعبد البدیع، ) ٣(
 .٨٠٢ ص:، الأسس العامةالطماوي،  )٤(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤٣ 

 فض لوجود سلطة الاسترداد غیر التعاقديأولا: الرأي الرا

ذهب قلة من الفقه الفرنسي إلى رفض فكرة الاسترداد غیر التعاقدي، حیث أكدوا أن سلطة 
الاسترداد لا ینبغي أن توجد إلا في الحالات والأوضاع التي ینص علیها العقد أو دفاتر الشروط، أو 

قا مكتسبا في استغلال وإدارة المرفق حتى انتهاء ینص علیه في قانون خاص، وأكدوا أیضا أن للملتزم ح
مدة الالتزام، مما یترتب علیه أن الإدارة لا تستطیع فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا لم یوجد نص في العقد 

الذي رأى  Josseیعطیها الحق، أو لم تحدث قوة قاهرة تجیز تقریر الفسخومن أنصار هذا الاتجاه الفقیه 
ص العقد على الاسترداد؛ فإنه لا یمكن اتخاذه بقوة القانون، أي بدون اتفاق ودي، حیث أنه "إذا لم ین

 یجب صدور قانون یصرح بمثل هذا الاعتداء على حقوق الملتزم".

 ثانیا: الرأي المؤید لوجود سلطة الاسترداد غیر التعاقدي

من حق الإدارة استرداد یؤید أغلب الفقه الفرنسي فكرة الاسترداد غیر التعاقدي، حیث یرون أن 
المرفق العام خارج نصوص العقد ودفاتر الشروط، وحتى في أثناء المدة التي نص العقد على عدم جواز 
الاسترداد التعاقدي خلالها، وأن هذا الحق ثابت للإدارة استنادا إلى سلطتها في تعدیل أركان المرفق 

ذلك الصالح العام، ویطلقون على حق الإدارة في  وقواعد إدارته واستغلاله وفي إلغائه أیضا متى اقتضى
أن "الاسترداد غیر التعاقدي یمكن  Jezeهذه الحالة عبارة الاسترداد غیر التعاقدي، كذلك یرى الفقیه 

تقریره من جانب الإدارة وحدها في أي وقت، لأن ذلك یعتبر ممارسة مشروعة من جانب الإدارة 
 .)١(لعام في أي وقت تبعا لخدمات الجمهور"لاختصاص قانوني وهو تعدیل المرفق ا

ویعترف مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه القلیلة بسلطة الجهة مانحة الالتزام في ممارسة 
، وترجع قلة أحكام مجلس الدولة بهذا الصدد لوجود شرط دائم في عقد )٢(الاسترداد غیر التعاقدي

الجهة مانحة الالتزام لعقد الالتزام، كذلك قررت محكمة الامتیاز أو دفاتر الشروط بتنظیم كیفیة استرداد 
والذي جاء فیه "تملك السلطة مانحة الالتزام سلطة إنهاء  ١٩٨٧مارس  ٢التنازع في حكمها الصادر في 

 ،)٣(عقد الالتزام من أجل أسباب المصلحة العامة حتى في غیاب النصوص التعاقدیة التي تسمح بذلك" 
لفرنسي اعترف بوجود حق الإدارة في الاسترداد حتى لو لم ینص علیه في وفي حكم مجلس الدولة ا

الذي جاء فیه "كما كان یحق للسلطة مانحة الالتزام  ١٩٨٨/ ٤/ ٢٢العقد، وذلك في حكمه بتاریخ 

                                                 
(1  ) Jeze, p.p 331 

(2) C. E. 14 Dec 1964 commune De Moins Journal Des Maires,  1965, p. 369. 

 .١٤٥ ، ص:انقضاء العقود الإداریةنقلا عن عبد الحمید، 
(3) T. C. 2 Mars 1987, ste, D'amenagement Et Damenagment Et Development, R. D. p. 1988. P.1437 

 .١٤٥ ، ص:انقضاء العقود الإداریةنقلا عن عبد الحمید، 
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 ٤٤ 

بمقتضى القواعد العامة المطبقة على العقود الإداریة مع مراعاة حقوق الملتزم، أن تنهي عقد الالتزام قبل 
ه ما دامت توجد أسباب من المصلحة العامة تبرر لها اتخاذ هذا القرار؛ فإن السلطة مانحة الالتزام میعاد

ریعي أو لائحي أو أي شرط تستطیع أن تمارس هذا الحق حتى لو لم ینظم ممارسته أي نص تش
 .)١(تعاقدي"

نسا من الاعتراف یؤكد وجود هذه السلطة ویؤید ما ذهب إلیه أغلب الفقه في فر  وهكذا فإن ما سبق
بوجود الاسترداد غیر التعاقدي رغم عدم النص علیه في العقد أو في دفاتر الشروط، ودائما یتم طبقا 

للجهة  امتیازاً  للمبادئ العامة للعقود الإداریة دون الرجوع إلى نصوص العقد أو دفاتر الشروط بوصفه
داري لدواعي المصلحة العامة من جانب واحد مانحة الالتزام في تنظیم سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإ

من الاعترف للجهة مانحة  ودون خطأ من المتعاقد، ومما تقدم نتفق مع ما ذهب إلیه الفقهاء في فرنسا
لا یحتاج إلى  حقا مقرراً  الالتزام في الاسترداد غیر التعاقدي، بالإضافة إلى الاسترداد التعاقدي بوصفه

دفاتر الشروط تمارسه الجهة مانحة الالتزام طبقا لسلطتها التقدیریة بشرط أن النص علیه في العقد أو في 
 یكون هدفها الصالح العام، وتعویض الملتزم تعویضا كاملا.

: الاتجاه المؤید لوجود سلطة الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري بوصفه تطبیق من تطبیقات سلطة ثالثاً 
 الإدارة في الإنهاء الانفرادي 

هذا الرأي رغم تأییدهم التام لوجود سلطة الإنهاء خارج نصوص العقد ودفاتر الشروط، أصحاب 
إلا أنهم یرون أن سلطة الإدارة في هذه الحالة لا تعدمن قبل سلطة الاسترداد غیر التعاقدي، بل أنها 

الشروط مجرد تطبیق من تطبیقات سلطة الإنهاء الانفرادي للعقود الإداریة خارج نصوص العقد ودفاتر 
أن إلى وتجدر الإشارة  ،)٢(التي تعد من أهم الخصائص الممیزة للعقود الإداریة التي أقرها القضاء والفقه

الاتجاهین الأول والثالث المعارضین لوجود حق الاسترداد غیر التعاقدي أصبحا الآن عدیمي الأهمیة 
 ء.للاعتراف التام بوجود هذه السلطة سواء من الفقه أو القضا نظراً 

 

 

                                                 
(1) C. E 22 Avril 1988, ste France 5, R. D. P. 1988, P. 1537. 

 . ١٤٦ ، ص:انقضاء العقود الإداریةنقلا عن عبد الحمید، 
ي العقد أو دفاتر ویرى بدوي أنه "یجب قصر كلمة الاسترداد على حالة الاسترداد التعاقدي المنصوص علیه ف) ٢(

 .٦٩ص:  الشروط، واستخدام كلمة الفسخ في غیر هذه الحالات". انظر حسن، آثار عقد التزام المرافق،
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 ٤٥ 

 الفرع الثالث: الاسترداد التشریعي الذي تنظمه قوانین خاصة

أي أن المشرع یسترد المرفق العام المدار بطریق الامتیاز عن طریق إلغاء القانون الذي تم منح 
، كما فعل المشرع الأردني عندما ألغى قانون تصدیق امتیاز التنقیب عن البترول )١(الامتیاز على أساسه 

، وهناك تشریعات أخرى صدرت في ١٩٥٩لسنة  ٤٦ید جورج ازمیري بموجب القانون رقم الممنوح للس
 .)٢(بعض الدول لاسترداد بعض المرافق العامة

) من اتفاقیة امتیاز البترول المبرمة ما بین الحكومة الأردنیة وشركة ٢١وتطبیقا لذلك نصت المادة (
ت الطوارئ العامة الناجمة عن الحرب أو دیسكو انفستمنت لمیتد (جوردیسكو) على أنه: في حالا

الاحتمال الوشیك لوقوعها أو عن أسباب داخلیة؛ یحق للحكومة أن تصادر كل أو بعض انتاج أیة منطقة 
استثمار من المناطق المشمولة بهذه الاتفاقیة، كما یحق للحكومة أن تستولي على حقل البترول نفسه 

علقة به... في حالة أیة مصادرة تحصل طبقا لما سبق ذكره، وعند الضرورة على معامل المعالجة المت
على الحكومة أن تُعوّض جوردیسكو تعویضا كاملا عن جمیع الخسائر والمصاریف الإضافیة والعطل 

نتیجة لتلك المصادرة طیلة وخلال مدتها بما في ذلك سعر الذي تحملته أو تكبدته جوردیسكو والضرر 
 . )٣(در من قبل الحكومة.." السوق العادل للبترول المصا

                                                 
 .١٠٦٠ص: ،عقد البناء والتشغیلالعجارمه،  )١(
وقد تدخل المشرع المصري في مرات عدة وأصدر بعض القوانین لاسترداد بعض المرافق الحیویة منها مثلا:  )٢(

بتأمیم الشركة العالمیة لقناة السویس  ١٩٥٦یولیو  ٢٦الصادر في  ١٩٥٦لسنة  ٢٨٥ون رقم .القان١
باسترداد الامتیاز المرخص به لشركة ماركوني رادیو التلغرافیة اللاسلكي  ١٩٥٧لسنة  ١٠٧.القانون رقم ٢البحریة.

 ١٩٦٠لسنة  ٥٥القانون رقم  .٤باسترداد مرفق میاه القاهرة. ١٩٥٧لسنة  ٤٥. القانون رقم ٣الدولي في مصر.
. القانون رقم ٥باسترداد شركات النقل العام للركاب في القاهرة، وأیلولة هذه المرافق لمؤسسة النقل العام لمدینة القاهرة.

باسترداد  ١٩٦١لسنة  ١٢٣. القانون رقم ٦باسترداد مرفق الغاز والكهرباء لمدنیة الاسكندریة. ١٩٦١لسنة  ١١٢
 رة.مرفق ترام القاه

كما تدخل المشرع الفرنسي في مجال عقود الامتیاز فأصدر قوانین خاصة نظم بها استرداد بعض المرافق وأهمها: 
یولیو  ٣٠والذي یتعلق باسترداد الامتیازات المتعلقة بقنوات الملاحة في فرنسا، وقانون  ١٨٤٥مایو سنة  ٢٩قانون 
والذي  ١٩٠٨یولیو سنة  ١٣عوائد للمرور علیها، وقانون  والخاص باسترداد الكباري الذي یتعین دفع ١٨٨٠سنة 

 أنهى عقد امتیاز شركة حدید الغرب.
لسنة  ٤٦رقم  ١٩٥٩قانون الغاء قانون تصدیق امتیاز التنقیب عن البترول الممنوح للسید جورج ازمیري لسنة  )٣(

رول الممنوح للسید جورج ازمیري رقم ) على: یلغى قانون تصدیق امتیاز التنقیب عن البت٢. وقد نصت المادة (١٩٥٩
 ویبطل العمل به. ١٩٥٨لسنة  ٢١
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 المبحث الثاني: حل المنازعات المترتبة على استرداد عقد امتیاز المرافق العامة

لما  یعد عقد الامتیازمن العقود الزمنیة التي لا بد من انتهائها، فمن أهم خصائصه طول مدته نظراً 
 یسمح به لحامل الامتیاز من استعادة الأعباء التي تكبدها في تهیئة المرفق لتقدیم الخدمات العامة فضلاً 

أن یسود العملیة التعاقدیة مبدأ حسن النیة من وقت الإبرام إلى غایة  ، ویجب)١(على تحقیق الأرباح
یذ العقود، فیتعین على الأطراف التنفیذ الكلي، أو انقضاء المدة المحددة وهو الأصل العام في تنف

احترامه، إلا أن هذا المبدأ قد یخالفه أحد الأطراف وهو ما یُسرع نهایة العلاقة العقدیة قبل حلول الأجل 
 ، لذلك فإن إنهاء العقد قبل أوانه یثیر مسألة ملكیة الأموال المستخدمة في إدارته بین طرفاً )٢(المحدد

ي إدارة واستغلال المرفق العام بأموال عقاریة ومنقولة منها ما تعود العقد، فحامل الامتیاز یستعین ف
بشكل مؤقت تحقیقا  ملكیتها لحسابه الخاص، ومنها ما تضعه الجهة مانحة الامتیاز تحت تصرفه

 للمصلحة العامة.

وبعد استقراء عدد من عقود الامتیاز التي وُقعت بین الحكومة الأردنیة والمستثمرین تبین أن هناك 
تؤول مجانا للإدارة مانحة الامتیاز بعد إنهاء العقد، وماتبقى من الأموال یبقى ملكا لحامل  أموالاً 

 هناك منقولات یحق للإدارة شراؤها وهو ما سنبینه على النحو الآتي: الامتیاز، وأخیراً 

 المطلب الأول: مصیر الأموال المستخدمة في استغلال وإدارة المرفق العام:

مختلفة من الأموال لإدارة واستغلال المرفق العام محل الامتیاز، منها  الامتیاز أنواعاً یستخدم حامل 
ما هو من قبیل العقارات كالمباني والأراضي، ومنها ما هو منقول كالسیارات والمواد اللازمة لاستغلال 

ى الأیلولة المرفق، وبعضها مملوكة له وبعضها الآخر تسلمها له الإدارة، وعادة ما ینص العقد عل
لبعض الأموال إلى الإدارة واحتفاظ حامل الامتیاز بالأموال التي لم ینص علیه العقد، مع  المجانیة

الاتفاق على حق الإدارة في شراء ما یلزم من تلك الأموال لإدارة المرفق العام. فما مصیر هذه الأموال 
 عقب انقضاء الالتزام؟

ود الامتیاز؛ نجد أن تلك العقود تنص عادة على أیلولة بعد معاینة التقلید الذي تجري علیه عق
بعض الأموال إلى الدولة مجانا، وعلى بقاء ما لم ینص علیه ملكا للملتزم، مع الاتفاق على حق 

یتفق على إلزام الإدارة  السلطات العامة في شراء ما یلزم من تلك الأموال لإدارة المرفق العام، وأحیاناً 
 یلي نعرض للأحكام الخاصة بكل طائفة من تلك الأموال.بشراء بعضها. وفیما 

                                                 
 .٧٧١، ص: الأسس العامةالطماوي،   )١(
 .١٠٦٠، ص: عقد البناء والتشغیلالعجارمة،   )٢(
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 ٤٧ 

 أولا: الأموال التي تؤول إلى الإدارة مانحة الامتیاز مجانا

على الأموال التي تؤول إلى الإدارة مجانا، وهي تلك الأموال التي تعد كلا لا  ینص عقد الامتیاز
، وإن كان الأصل أن یتم النص )١(لتجزئةیتجزأ فیما یتعلق باستغلال المرفق العام، أي أنها غیر قابلة ل

في العقد على أیلولة هذه الأموال إلى الإدارة بقوة القانون؛ فإنه قد یحدث أن یتضمن العقد نصا على حق 
الإدارة الاختیاري في ترك بعض الأدوات التي یتبین أنها أصبحت غیر صالحة لاستغلال المرفق العام، 

ى العقارات المستغلة في المشروع كالأراضي، مع أن هذا لا یمنع أن فالأصل أن تقتصر هذه الأموال عل
 كالعربات في مرافق النقل بالسكك الحدیدیة. )٢(ینص العقد على إدراج بعض المنقولات في تلك القائمة

) من اتفاقیة امتیاز استخراج الأملاح والمعادن من البحر المیت ٢٩وتطبیقا لذلك نصت المادة (
على أنه: "عند انتهاء أجل هذا الامتیاز بمرور الزمن تصبح  ١٩٣٠ق الأردن لسنة بین فلسطین وشر 

للحكومة دون دفع  ت والماكنات سواء كانت ثابتة أو غیر ثابتة ملكاً لآجمیع الموجودات ومن جملتها الآ
ستهلاك مُنح الوقت الكافي لا وأساس أیلولة الأموال المجانیة للإدارة هو أن حامل الامتیاز أي تعویض".

عمرها الانتاجي وتحقیق الأرباح، وهو ما جعل عقود الامتیاز عادة ما تتضمن الشروط اللازمة لمواجهة 
 المفاجآت التي قد تحول بین الملتزم وبین استهلاك ثمنها.

لأداء الخدمة المعدة له في كل  یتطلب مبدأ استمرار سیر المرفق العام بانتظامأن یكون صالحاً 
ضي أن یحتوي عقد الامتیاز شروطا مفصلة وواضحة بالتزامات المتعاقد فیما یتعلق وقت، وهو ما یق

بصیانة الأموال المستخدمة في المرفق، مع أن المسلم به أن مثل هذا الأمر مقرر دون الحاجة إلى 
 جزءاً من الأموال التي تؤول إلى الإدارة، إلا أنها تمثل  النص علیه صراحة في العقد، وإن كان هذا جانباً 
 من كل، وهناك منها ما یحتفظ به حامل الامتیاز.

 ثانیا: الأموال التي یحتفظبها حامل الامتیاز

من خلال معاینة الأموال التي تؤول إلى الإدارة التي تعد كلا لا یتجزأ فیما تعلق باستغلال المرفق؛ 
 خصم واستبعاد الأموال التيیمكن التوصل إلى تحدید ما تبقى من أموال للملتزم بطریقة سلبیة من خلال 

یمكن التوصل إلى  آلت للإدارة مجانا من مجموع الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام، بناء على ذلك
ما تبقى للملتزم وهي الأموال التي یمكن اعتبارها مستقلة عن المرفق ومنفصلة عنه، بالإضافة للأموال 

ها ما لم یوافق حامل الامتیاز ؤ ، ولا یمكن للإدارة شراالتي لا تعد كلا لا یتجزأ عن المشروع الأساسي
 على ذلك.

                                                 
 .١٠٦١، ص: عقد البناء والتشغیلالعجارمة،  )١(
 .٧٧٩ ص: ،الأسس العامة الطماوي، )٢(
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 ثالثا: الأموال التي من حق الإدارة شرائها

، لكن نظرا لأهمیتها فیما یتعلق بإدارة المرفق؛ )١(هذه الأموال بالأصل تعود ملكیتها لحامل الامتیاز
 ، وتحدد وثیقة العقد)٢(ن من المنقولات فإن وثیقة الامتیاز تعطي للإدارة الحق في شرائها، عادة ما تكو 

وشروطهالأسس التي یتم الشراء على أساسها، وما ینتمي إلى هذه الطائفة من أموال ومدى حریة الإدارة 
 .)٣(في شرائها

) من اتفاقیة امتیاز شركة البترول الوطنیة على أنه: "یحق للحكومة ١٤وتطبیقا لذلك نصت المادة (
بعد انقضائه شراء المشروع مقدرا على أساس القیمة الفعلیة لجمیع مرافقه من خلال مدة الامتیاز أو 

إنشاءات ومعدات وآلات كما وردت في هذه الاتفاقیة محسوما منها النسبة الحقیقیة لاستهلاكها حتى 
 تاریخ استلام الحكومة للمشروع، وبحیث تتم إجراءات عملیة الشراء بالاتفاق بین الحكومة والشركة، وإذا

 تعذر إنهاء موضوع الشراء وتسویته بالاتفاق بین الطرفین؛ فیلجأ إلى التحكیم وفقا لاتفاقیة الامتیاز".

) من اتفاقیة امتیاز شركة النقلیات السیاحیة على أنه: "... یحق للحكومة بعد ١٤كما تنص المادة (
قرر على أساس قیمتها مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذا الامتیاز شراء موجودات الشركة بثمن ی

الفعلیة المقدرة وفق الأصول الحسابیة المتعارف علیها، وتتم عملیة تقدیر قیمة موجودات الشركة من قبل 
لجنة تضم عددا متساویا من مندوبي الحكومة والشركة، ویتفق الطرفان على تعیین رئیس للجنة وفي حالة 

ة بتعیینه، ویكون تقدیر هذه اللجنة قطعیا وملزما اختلافهما على تعیینه یقوم رئیس أعلى محكمة قضائی
 لطرفي الامتیاز وغیر قابل للطعن اطلاقا".

كما یثیر إنهاء عقد الامتیاز مسألة تصفیة الحسابات بین حامل الامتیاز والادارة وخاصة إن كانت 
بتحمیله بعض قد تعهدت في مواجهة الملتزم بضمان حد أدنى له من الربح، وتكون قد تسببت بتصرفاتها 

الأعباء، ما یقضي تصفیته على أساس المقاصة بین حقوق والتزامات كل من الطرفین، وغالبا ما تنص 
دفاتر الشروط على أنه عند نهایة العقد یتم اللجوء إلى تصفیة الحسابات بین تلك التي تحدد الدیون، 

لمالیة في الاعتبار التعویضات والتي تحدد الحقوق المتبادلة بین الطرفین، ویأخذ إجراء التصفیة ا
المستحقة بسبب الأخطاء التعاقدیة لأحد الطرفین، كالفسخ الجزائي غیر المشروع أو إهمال الملتزم في 
صیانة المنشآت، ویباشر إجراء التسویة المالیة للحسابات تحت مراعاة بعض المبادئ منها:أن التصفیة 

                                                 
 .١٠٦١، ص: عقد البناء والتشغیلالعجارمة،  )١(
 .٨١١: ص ،الأسس العامة الطماوي، )٢(
أحیانا یكون للدولة أن تشتري منها ما ترى لزومه للمرفق، وأحیانا أخرى تلتزم بشراء ما یحدده العقد من بین تلك  )٣(

 الأموال.
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ص التي یتضمنها عقد الالتزام في هذا الصدد هي المالیة تخضع لشروط العقد على أساس أن النصو 
، وأن التسویة المالیة تتم وفقا )١(نصوص تعاقدیة ملزمة للطرفین تخضع لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین 

للنیة المشتركة للأطراف المتعاقدة وذلك بالتطبیق والتفسیر الضیق للشروط المتعلقة بالتسویة، وتتطلب 
 .)٢(م الحسابات وهذا أمر وجوبي ولو لم یقرره العقد من حامل الامتیاز تقدی

 المطلب الثاني: تسویة المنازعات الناشئة عن عقد الامتیاز

قد تتسبب مسألة تصفیة عقد الامتیاز بظهور نزاع بین الجهة مانحة الامتیاز وبین حامل الامتیاز 
زعات كالتحكیم، فالأصل في حل ما یستدعي إما اللجوء إلى القضاء أو إلى الطرق البدیلة لحل المنا

النزاعات هو اللجوء إلى القضاء، إلا أن القانون واحتراما لرغبة أطرافه ولاعتبار العقد شریعة المتعاقدین؛ 
قد یترك لأطراف النزاع اختیار طریقة لحل النزاع بدلا من اللجوء إلى القضاء، وذلك عن طریق الاتفاق 

صل في النزاع فیما یعرف بالتحكیم، فیعد الأخیر أداة فعالة في على الأشخاص الذین یتولون مهمة الف
تسویة النزاعات بسریة وسرعة مطلوبتین، وأصبح من أسمى عبارات التمدن والتحضر لما یكتنفه من 
معاني الوعي التام، وینطوي علیه من تحقیق المصلحة الخاصة، فهو مفهوم قانوني یقوم على سحب 

في حل النزاعات وإسناده إلى أشخاص مؤهلین، فیعد مسارا خاصا استثناء  الاختصاص من القضاء العام
على المسار العام (القضاء)، إذ یتیح إمكانیة الفصل في النزاعات بعیدا عن القضاء، ما جعله عدالة 

 خاصة تعاقدیة.

 الفرع الأول: القضاء المختص بتسویة المنازعات الناشئة عن عقد الامتیاز

محكمة الإداریة الأردنیة محددة على سبیل الحصر، وذلك في المادة الخامسة جاءت اختصاصات ال
، وقد أخرج المشرع منازعات العقود الإداریة من )٣(٢٠١٤) لسنة ٢٧من قانون القضاء الإداري رقم (

. وهذا )٤(نطاق اختصاص المحكمة الإداریة وأبقاها في نطاق الولایة العامة لاختصاص القضاء العادي
ته محكمة العدل العلیا في العدید من قراراتها، منها: "لقد انعقد إجماع الفقه والقضاء على أن ما أكد

المنازعة الخاصة بانعقاد العقد أو صحته أو انقضائه أو فسخه أو الغائه هي منازعة حقوقیة تختص 

                                                 
اقدین، ما یجعل وعلیه تنحصر مهمة القضاء لو طرح علیه النزاع في تفسیر تلك الشروط وفقا للنیة المشتركة للمتع )١(

 .اً مجال القضاء في هذا المجال محدود
 .٢٤٢ص: ، تفویض المرفقعبد اللطیف،  )٢(
 .١٧/٨/٢٠١٤بتاریخ  ٥٢٩٧من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٤٨٦٦منشور على الصفحة  )٣(
 . ١٨٨، ص: ١٩٩٥لسنة ٧٩٩/٩٤قرار محكمة التمییز رقم  )٤(
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عود للمحاكم العادیة . كذلك قرارها الذي جاء فیه: "إن النزاع على الحقوق ی)١(بنظرها المحاكم العادیة" 
ولو كان متعلقا بعقود إداریة، لأن اختصاصات محكمة العدل العلیا قد وردت على سیبل الحصر، ولا 

. وفي حكم آخر تقول المحكمة: "القرار )٢(تشمل المنازعات المتعلقة بالعقود على اختلاف أنواعها"
عن اختصاص محكمة العدل العلیا،  الصادر عن جهة الإدارة مما لها من صلاحیة بموجب العقد؛ یخرج

والدعوى التي تنصب على الطعن في العقد من ناحیته التعاقدیة لا من ناحیته الإداریة لا تدخل في 
 .)٣(اختصاص محكمة العدل العلیا، بل یعود النظر فیها إلى المحاكم المدنیة العادیة" 

العقد الإداري في مرحلة التنفیذ هي في  كما تقول في أحكام حدیثة لها: "تعتبر أي منازعة بین فرقاء
حقیقتها منازعة على الحق ومنازعة حول تفسیر العقد وحقوق أطرافه  ومدى الالتزام بشروطه، وحیث إنه 
لا جدال أن مثل هذه المنازعة هي من المنازعات الحقوقیة ولیست منازعة حول مشروعیة قرار إداري، 

العلیا في الأمور المنصوص علیها في المادة التاسعة من  وحیث إن الاختصاص ینعقد لمحكمة العدل
ولیس من بینها النظر في منازعات العقود الإداریة... وعلیه فإن النظر  ١٩٩٢) سنة ١٢قانونها رقم (

في هذه الدعوى یدخل في اختصاص المحاكم النظامیة ویخرج عن اختصاص محكمة العدل العلیا..." 
)٤(. 

ة إلا اعترافا بالطبیعة الخاصة للعقود الإداریة مع جعل الاختصاص بالنظر ولیست القرارات السابق
في هذه العقود للقضاء العادي، وفي ذلك تقول محكمة العدل العلیا: "یتسم العقد الإداري بطابع خاص 
یجعله مستقلا عن العقد المدني، إذ أنه یقوم على إشباع احتیاجات المرفق العام حتى یسیر 

 .)٥(بانتظام..."

على ما سبق ونظرا لأن عقد الامتیاز من العقود الإداریة؛ فإن الجهة المختصة بنظر  وتأسیساً 
منازعاته هي جهة القضاء العادي تدرجا من محكمة الصلح وحتى محكمة التمییز، فالقضاء العادي هو 

 المختص بنظر منازعات العقود الإداریة بوجه عام ومنازعات عقد الامتیاز بوجه خاص.

                                                 
، الخطیب، المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة العدل العلیا، ١٩٨٠سنة ل ٧٩/ ٤٠قرار محكمة العدل العلیا رقم  )١(

 .٤٨، ص: ١ط
، الخطیب، المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة العدل العلیا، ١٩٧٨لسنة  ٧٧/ ١٠٦قرار محكمة العدل العلیا رقم  )٢(

 وما بعدها. ٥٠ص: 
لسنة  ،، مجلة نقابة المحامین٦٨٤ة منشور على ص: هیئة إداری ١/١/١٩٥٤تاریخ  ١٩٥٤/ ٢٦عدل علیا رقم  )٣(

 .١العدد ، ١٩٥٤
 ، منشورات مركز عدالة.٢٣/٦/٢٠٠٩تاریخ  ٢٠٠٩/ ١٥٩عدل علیا رقم  )٤(

 منشورات مركز عدالة. ٢٤/٩/١٩٩٧، تاریخ ١٩٩٧/ ١٨١ عدل علیا رقم )٥(
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 الفرع الثاني: تسویة نزاعات عقد الامتیاز عن طریق اللجوء إلى الطرق البدیلة (التحكیم)

، ویطلق على التحكیم مسمیات فرعیة )١(یعد التحكیم وسیلة اختیاریة یتم بموجبها الفصل في النزاع
، وقد )٢(حسب طبیعة المنازعة التي یراد حسمها عن طریقه، فإذا كانت إداریة یسمى التحكیم إداریا

أن التحكیم هو "الاتفاق على  )٣(تعددت التعریفات لفظا إلا أنها ذات مضمون واحد، فیرى جانب من الفقه
 طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة به".

ي تنشأ عن وقد عُرف التحكیم أیضا بأنه " الطریقة التي یختارها الأطراف لفض المنازعات الت 
العقد عن طریق طرح النزاع والبت فیه أمام شخص أو أكثر یطلق علیهم اسم المحكم أو المحكمین دون 

 .)٤(اللجوء إلى القضاء 

وعرفته محكمة التمییز الأردنیة بأنه: "عبارة عن عقد یتفق فیه شخص أو أكثر على إحالة النزاع 
 .)٥(كمین للفصل فیه، بدلا من الالتجاء إلى القضاء"الذي نشأ أو ینشأ بینهما في تنفیذ العقد على مح

عقد الامتیاز على فض المنازعات المحتملة بینهم  يأما التحكیم في عقد الامتیاز فهو اتفاق طرف
عن طریق التحكیم، سواء أكان ذلك عن طریق مراكز التحكیم المتخصصة أو عن طریق أفراد عادیین 

لإصدار قرار ملزم لطرفي العقد في  دهم عند بدایة إبرام عقد الامتیازیتفقا على اختیارهما لاحقا أو تحدی
 .)٦(شأن المنازعة المطروحة بینهما

لذا نستطیع القول أن التحكیم بناء قانوني قائم على تلاقي ثلاث إرادات؛ الأولى هي إرادة الأطراف 
جوء إلى الطریق الأصلي وهو المحتكمین في اختیار هذا الطریق الاستثنائي لحل النزاع بینهم دون الل

القضاء، والإرادة الثانیة هي الإرادة التشریعیة التي أجازت للأطراف استبعاد القضاء على الرغم من أن 
قواعد الاختصاص القضائي من النظام العام، والإرادة الثالثة إرادة هیئة التحكیم المكلفة بالفصل في 

 .)٧(النزاع 

                                                 
 .٨٨ص:  ،عقد امتیاز المرافق شطناوي، )١(
 .٢١، ص: اتالتحكیم في المنازع لیل،خ )٢(
 .١٥، ص: یم الاختیاريكالتحأحمد،  )٣(
 .١٣ص:التحكیم التجاري، سامي،  )٤(
 ، منشورات عدالة.٢٠١٠، لسنة ١٧٨٣قرار محكمة التمییز الأردنیة، رقم  )٥(
 .٣٣ص:  ،B.O.Tعقد البوت البهجي،  )٦(
 .١٦ص:  ،التحكیم في منازعات العقودالمقابلة،  )٧(
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ضاء النظامي هو صاحب الاختصاص الأصیل بنظر كافة المنازعات وقمین بنا الإشارة إلى أن الق
) ٣١كما أشرنا سابقا، إلا أن المشرع الأردني أوجد استثناء على ذلك عندما أصدر قانون التحكیم رقم (

 :من هذا القانون التي نصت على أنه ، فأجاز اللجوء إلى التحكیم بموجب المادة الثالثة)١( ٢٠٠١لسنة 
هذا القانون على كل تحكیم اتفاقي یجري في المملكة، ویتعلق بنزاع مدني أو تجاري بین "تسري أحكام 

أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أیا كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولها 
 النزاع عقدیة كانت أو غیر عقدیة".

سائر المنازعات المدنیة والتجاریة سواء كان ومعاینة هذا النص القانوني تُظهر جواز التحكیم في 
التزاما مرتبطا بعقد من العقود أو غیر مرتبط، بالإضافة إلى جواز التحكیم حتى وإن كان النزاع بین 
الدولة وأحد أشخاص القانون الخاص، وهذا یعني جواز التحكیم في منازعات العقود الإداریة بوجه عام 

قرار محكمة التمییز الأردنیة عندما قررت بأنه: "إذا قام خلاف  ؤكد ذلكوعقد الامتیاز بوجه خاص، وما ی
بین دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها یحال الأمر إلى المدیر، فإذا لم 

/ ب) ٧٨یقبل صاحب العلاقة بالقرار الصادر عن المدیر؛ فله الحق باللجوء إلى التحكیم عملا بالمادة (
، وعلیه ولما لم یطلب أصحاب العلاقة إحالة النزاع مع دائرة ١٩٨٢لسنة  ١٦ن قانون الجمارك رقم م

الجمارك إلى التحكیم؛ فإنهم یكونون قد قصروا بحق أنفسهم، والمقصر أولى بالخسارة، ولا یرد ادعاء 
نها لم تطلب صراحة الممیزة أنها تقدمت باستدعاء إلى وزیر المالیة شرحت فیه منشأ البضاعة، طالما أ

 .)٢(إحالة النزاع إلى التحكیم"

یتبین لنا بعد استقراء الحكم القضائي أن النزاع كان بین أحد أشخاص القانون العام وهي دائرة 
الجمارك من جهة، وأحد أشخاص القانون الخاص من جهة أخرى، مما یؤكد مباركة محكمة التمییز 

 یة التي یكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام.الأردنیة للتحكیم في العلاقات القانون

ما یلي: "نجد أن القرار الاستئنافي  ٢٠١٣) لسنة ٥٥٧كما جاء في قرار آخر لمحكمة التمییز رقم (
) من قانون التحكیم والطعن فیه ٥١المطعون فیه غیر قابل للطعن تمییزا باعتباره قطعیا وفقا للمادة (

) من ٤٩قررت ما یأتي: "نجد أن المادة ( ٢٠١٣) لسنة ٣١٥ر آخر لها رقم (. وفي قرا)٣(مردود شكلا" 
حددت على سبیل الحصر الحالات التي تقبل لإبطال حكم  ٢٠٠١) لسنة ٣١قانون التحكیم رقم (

التحكیم، وحیث إن محكمة الاستئناف لم تجد في أسباب الطعن بحكم المحكمین أن حالة من هذه 

                                                 
 .٢٠٠١تموز  ١٦بتاریخ  ٤٤٩٦المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢٠٠١لسنة  ٣١ني رقم قانون التحكیم الأرد )١(
 .٨٢٦، ص: ١٩٩٧لسنة  ٩٦/ ١٧٤٠یز رقم یقرار محكمة التم) ٢(
 منشورات عدالة. ٢٠١٣) لسنة ٥٥٧قرار محكمة التمییز الحقوقیة، رقم ( )٣(
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بطال حكم المحكین ما عدا ما تضمنه الحكم بالفائدة القانونیة على حصة الحالات تستوجب الحكم بإ
) دینار فقررت إبطال هذا وتصدیق الحكم فیما عدا ذلك ١٤٥٠٠المستدعي في أتعاب المحاماة البالغة (

 .)١(فقد أصابت صحیح القانون مما یستوجب رد هذا السبب" 

إن المحكمین لم یرفعوا یدهم عن رؤیة  وجاء أیضا في حیثیات حكم محكمة الاستئناف "وحیث 
) ٤٨دعوى التحكیم، وأن إجراءات التحكیم لم تنته، وأن أحكام التحكیم لا تقبل الطعن وفقا لأحكام المادة (

، وأن حق كل طرف من طرفي التحكیم ینحصر بإقامة دعوى ٢٠٠١) لسنة ٣١من قانون التحكیم رقم (
وصدور الحكم المنهي للخصومة كلها. وحیث إن قرار المحكین البطلان بعد انتهاء إجراءات التحكیم، 

بالاتعاب المعجلة في هذه المرحلة من إجراءات التحكیم لا یقبل الطعن فیه بطریقة الاستئناف إلا بدعوى 
) من قانون التحكیم قد حددت ٤٩البطلان مع القرار الفاصل في حكم التحكیم، إضافة إلى أن المادة (

ون حكم التحكیم قابلا للطعن به بدعوى بطلان حكم التحكیم، وأن القرار المستأنف لیس الحالات التي یك
ضمن هذه الحالات، مما یعني أن طلب فسخ قرار هیئة التحكیم موضوع الاستئناف مستوجب الرد 

 . )٢(شكلا"

الشروط الأحكام؛ فإنه لا یوجد ما یمنع من اللجوء إلى التحكیم ولكن یجب مراعاة  وقیاسا على هذه
 التي تطلبها المشرع الأردني، حیث اشترط ما یلي:

، وألا )٣(أن یكون الاتفاق على التحكیم من قبل شخص طبیعي أو معنوي یملك التصرف في حقوقه
، كالمسائل المتعلقة بالقرارات الإداریة أو الجزائیة )٤(یكون التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح

لشخصیة لأن مثل هذه المسائل متعلقة بالنظام العام، فلا یجوز فیها الصلح وبالتالي أو مسائل الأحوال ا
لا یجوز فیها التحكیم، لذلك حصر المشرع الأردني جواز التحكیم وفقا للمادة الثالثة في المسائل المدنیة 

وط السابقة في أي ، فبتوافر الشر )٥(والتجاریة، كما یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا وإلا كان باطلا 
 منازعة متعلقة بعقد امتیاز ینعقد الاختصاص لهیئة التحكیم ویُحجب اختصاص المحاكم.

 

                                                 

 رات عدالة.منشو  ٢٠١٣لسنة  )٣١٥( قرار محكمة التمییز الحقرقیة )١(
 ، غیر منشور.١٤/٢/٢٠٠٤) تاریخ ٢٠٠٤/ ٦٤حكم محكمة استئناف عمان رقم ( )٢(

 .٢٠٠١لسنة  ٣١من قانون التحكیم الأردني رقم  ٩المادة  )٣(
 .٢٠٠١لسنة  ٣١من قانون التحكیم الأردني رقم / الفقرة الأخیرة  ٩المادة  )٤(
 .٢٠٠١لسنة  ٣١من قانون التحكیم الأردني رقم  ١/ ١٠المادة ) ٥(
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وحددها في  ،)١(قانون التحكیم نص على كیفیة رفع دعوى بطلان حكم التحكیم  وقمین بالذكر أن
 الحالات الآتیة:

 .)٢(ق باطلا أو سقط بانتهاء مدته إذا لم یوجد اتفاق تحكیم صحیحا أو مكتوبا أو كان هذا الاتفا -

 إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامه فاقدا للأهلیة أو ناقصا وفقا للقانون الذي یحكم أهلیته. -

 إذا تعذر على أي من طرفي التحكیم تقدیم دفاعه لسبب خارج عن إرادته. -

 .)٣(لى تطبیقه في موضوع النزاعإذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف ع -

إذا شُكلت هیئة التحكیم بالمخالفة لأحكام قانون التحكیم ومثاله ألا یكون عدد أعضاء هیئة التحكیم  -
 وترا.

 إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم أو تجاوز حدود الاتفاق. -

ها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند إذا لم تراعي هیئة التحكیم الشروط الواجب توافر  -
 .)٤(الحكم على إجراءات تحكیم باطلة أثّرت فیه 

على ما سبق كشفت الدراسة عن إجازة المشرع الأردني للتحكیم بمنازعات العقود الإداریة  تأسیساً 
قد الامتیاز بوجه بوجه عام من خلال النصوص القانونیة السابقة، مما یعني جواز التحكیم في منازعات ع

 خاص بالتشریع الأردني.

                                                 
 .٢٠٠١لسنة  ٣١من قانون التحكیم الأردني رقم  ٥١-٤٩مراجعة المواد )١(
 .٢٠٠١لسنة  ٣١ب من قانون التحكیم الأردني رقم  / أ،٤٩المادة  )٢(
لسنة  ٩٥/ ٩٩٤قرار محكمة التمییز الخاص بالدفع بعدم مراعاة المحكمین للقانون الواجب التطبیق، قرار رقم  )٣(

 .٨٦٥ص: ، الحداد، العقود المبرمة من الدول ،٥تهاد القضائي، ج ، الاج١٩٩٧
 .٢٠٠١لسنة  ٣١من قانون التحكیم الأردني رقم  ٧/ أ البند ٤٩ المادة  )٤(
 



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥٥ 

 :خاتمه

 إلى مجموعة من النتائج تتمثل في ما یلي: خلصت الدراسة

وبالإرادة المنفردة من  قبل حلول أجله الطبیعي الاسترداد هو إنهاء عقد الامتیاز بطریقة مبتسرة -
العامة ولضمان سیر  قبل الإدارة مانحة الامتیاز ودون خطأ من حامل الامتیاز لدواعي المصلحة

المرافق العامة بانتظام واضطراد، مقابل تعویض الملتزم تعویضا عادلا عما لحقه من أضرار 
 جراء الإنهاء.

 الاسترداد تطبیق لسلطة الإدارة في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة. -

نفعة العامة، هناك اختلاف بین نظام الاسترداد والنظم الأخرى المشابهة له مثل نزع الملكیة للم -
 والتأمیم، والاسقاط، والفسخ الاتفاقي، والإنهاء الودي بناء على طلب حامل الامتیاز.

 صور وهي الاسترداد التعاقدي، والاسترداد غیر التعاقدي، والاسترداد التشریعي. للاسترداد ثلاث -

ئة وتعد كلا لا هناك بعض الأموال التي تؤول إلى الإدارة أیلولة مجانیة لأنها غیر قابلة للتجز  -
یتجزأ فیما یتعلق بإدارة المرفق، والبعض الآخر من الأموال یبقى ملكا لحامل الامتیاز بعد خصم 
الأموال التي آلت مجانا إلى الإدارة من مجموع الأموال المخصصة لإدارة المرفق، مع الاحتفاظ 

 في شراء ما یلزم من الأموال المتبقیة. بحق الإدارة

عات الناشئة عن إنهاء عقد الامتیاز عن طریق القضاء العادي فهو صاحب یمكن تسویة النزا
الولایة العامة للنظر في هذه المنازعات، كما یجوز اللجوء إلى الطرق البدیلة لحل النزاعات كالتحكیم فهو 

 أداة فعالة في تسویة المنازعات بسریة وسرعة مطلوبتین.
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 :توصیات

عن عقد الامتیاز بشكل خاص والعقود الإداریة بشكل عام إلى  . إخضاع كافة المنازعات الناشئة١
القضاء الإداري بدلا من القضاء العادي، وجعله صاحب الاختصاص الأصیل وصاحب الولایة 

 العامة في نظر هذه المنازعات.

توفیر حمایة أكثر لحامل الامتیاز بضمان حصوله على التعویض الكامل والمناسب عما لحقه من  .٢
جراء استرداد المرفق العام من قبل الإدارة قبل حلول الأوان، لأن هدف المتعاقد الأساسي  أضرار

 تحقیق الربح، فضلا على أن للقطاع الخاص دور مهم في إدارة وتنظیم واستغلال المرافق العامة.

حتفاظ قرارنا بأهمیة اإالتقلیص من سلطة الإدارة بإنهاء العقد بصورة منفردة إلى أضیق حد، مع  .٣
الإدارة بهذه السلطة ولكن ضمن معاییر وضوابط محددة ودقیقة، من أجل الحد من احتمال التعسف 

دارة هذه في استعمال السلطة العامة، ونتمنى أن لا یكتفى بوضع معیار المصلحة العامة لمنح الإ
 الصلاحیة، بل یجب تحدید المقصود بالمصلحة العامة في هذا المقام.
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